
المملكة المغربیة            الحمد � وحده
      ـــــ

المجلس الأعلى
      ـــــ

الغرفة الدستوریة

ملف رقم: 94/928
مقرر رقم: 439   

باسـم جلالـة الـملك

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الأول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن الكتاني
ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي،

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)
وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،

نظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس
الأعلى،

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة،
نظرا للظھیر الشریف رقم 154-84 -1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر الشریف رقم

289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) الى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،
نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.350 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة

الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة
الدستوري،

نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.525 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 ینایر 1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا لرسالة السید الوزیر الأول بتاریخ 20 شعبان 1414 (2 فبرایر 1994) الموجھة الى السید رئیس الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى والتي
یحیل بمقتضاھا على الغرفة الدستوریة نص قانون تنظیمي رقم 93-29 یتعلق بالمجلس الدستوري وافق علیھ مجلس النواب خلال جلستھ المنعقدة
في 15 شعبان 1414 (28 ینایر1994) لتقضي بموافقة أحكامھ للدستور، ان اقتضى نظرھا ذلك، مشیرا الى أن دراسة ھذا القانون التنظیمي

تكتسي صبغة الاستعجال،

ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید مكسیم أزولاي،

وبعد المداولة طبقا للقانون أیام الخامس والعشرین والسادس والعشرین والسابع والعشرین من شھر شعبان سنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة (7 و8
و9 فبرایر1994)،

1ـ فیما یتعلق باختصاص الغرفة الدستوریة:

حیث إن الفصل 79 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أنھ "تحال القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، والنظام الداخلي لمجلس
النواب قبل الشروع في تطبیقھ الى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور"

وحیث إن الفصل 102 من الدستور ینص على أنھ "الى أن یتم تنصیب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى جمیع
الصلاحیات التي یخولھا الدستور إیاه"،

وحیث إن الغرفة الدستوریة مختصة إذن للبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور.
2ـ فیما یتعلق بطبیعة القانون المعروض على الغرفة:

حیث إن القانون المعروض على الغرفة الدستوریة یتعلق بتنظیم وسیر المجلس الدستوري، المحدث بمقتضى الفصل 76 من الدستور المراجع،
وبالاجراءات المتبعة أمام ھذا المجلس والآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات علیھ وبالنظام الخاص بأعضائھ،



وحیث إن قواعد تنظیم وسیر المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة أمامھ تدخل ضمن اختصاص القانون التنظیمي عملا بأحكام الفقرة الأولى من
الفصل 78 من الدستور،

3ـ فیما یتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 93-29 المحال الى الغرفة الدستوریة، قد تم إیداع مشروعھ بمكتب مجلس النواب بتاریخ 9 جمادى الأولى 1414
(25 أكتوبر1993) ولم یقدم لمجلس النواب للمداولة فیھ والتصویت علیھ إلا بعد انصرام أجل عشرة أیام على إیداعھ،

وحیث إن مجلس النواب قد صادق على ھذا القانون التنظیمي خلال جلستھ المنعقدة یوم 15 شعبان 1414 (28 ینایر1994) بأغلبیة أعضائھ،

وحیث إن مسطرة المصادقة على ھذا القانون التنظیمي قد روعیت فیھا إذن أحكام الدستور وخاصة منھا أحكام الفقرة الاولى من الفصل 57 منھ،

4ـ فیما یتعلق بمطابقة القانون التنظیمي للدستور:

حیث إن الفصل 78 من الدستور ینص على أنھ:

" یحدد قانون تنظیمي قواعد تنظیم وسیر المجلس الدستوري
"والاجراءات المتعبة أمامھ خصوصا ما یتعلق بالآجال المقررة

"لعرض مختلف النزاعات علیھ،
"ویحدد أیضا الوظائف التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة

"المجلس الدستوري، وطریقة إجراء أول تجدید نصفي لأعضائھ،
"وإجراءات تعیین من یحل محل أعضائھ الذین استحال علیھم

"القیام بمھامھم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم".

وحیث إنھ یتضح من الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والمشتمل على ثلاثة وأربعین مادة، أن بابھ الاول
یحدد قواعد تنظیم ھذا المجلس (المادة 1 الى المادة13) وأن بابھ الثاني یحدد قواعد سیر المجلس المذكور (المادة 14 الى المادة 41) وأن بابھ

الثالث یتضمن بعض الاحكام الانتقالیة (المادتان 42 و43)،

وحیث إن ھذه المقتضیات كلھا مطابقة للغایة التي توخاھا النص الدستوري من ھذا القانون التنظیمي وھي توضیح وتتمیم مقتضیات الدستور فیما
یتعلق بتنظیم وسیر المجلس الدستوري، والمسطرة المتبعة أمامھ، والآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات علیھ، والنظام الخاص بأعضائھ،

وحیث إنھ یتضح من الدراسة الاجمالیة والتفصیلیة لھذا القانون التنظیمي، مادة مادة، أنھ لا یخالف أحكام الدستور في أي مقتضى من مقتضیاتھ،

وأنھ یتعین إذن التصریح بأن القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي صادق علیھ مجلس النواب خلال جلستھ المنعقدة
بتاریخ 15 شعبان 1414 (28 ینایر1994) مطابق للدستور،

لھذه الأسباب

1) تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الذي صادق علیھ مجلس النواب خلال جلستھ المنعقدة في 15 شعبان
1414 (28 ینایر 1994) مطابق للدستور،

2) تأمر بنشر ھذا المقرر في الجریدة الرسمیة.

الإمضاءات:

مَحمد میكو     مكسیم أزولاي   عبد العزیز بنجلون
         

الحسن الكتاني    محمد الناصري    امحمد بحاجي    محمد مشیش العلمي


